كان كلامنا المتقدم في بيان التقسيم المشهور للقطع إلى طريقي وموضوعي، وقلنا إن المراد بالقطع الطريقي هو ذلك العلم الذي ينكشف به المعلوم تمام الانكشاف، باعتبار أن القطع هو العلم التام الذي يصل به القاطع إلى المقطوع به.
وأما القطع الموضوعي فيراد به أن القطع يكون موضوعاً أو يكون جزءاً من الموضوع يترتب عليه حكم آخر، كما إذا قلت هكذا: إذا قطعت بوجوب صلاة الجمعة وجب عليك السفر لأداء العمرة، فالقطع بوجوب صلاة الجمعة موضوع يترتب عليه حكم، وهو السفر لأداء العمرة، والماتن قال (يحفظه الله) لا إشكال لدينا في هذا التقسيم المشهور، غير أننا نحتاج أن نبين بعض الحيثيات وأبان بعض الحيثيات، منها: أن القطع كما قال لا ينبغي أن نعبر عنه بالطريق، بل ينبغي أن نعبر عنه بالوصول، باعتبار أن الطريق فيه شيء من المسافة، بينما القطع هو وصول تام إلى العلم، فحتى نزيل الريب فلنعبر عن القطع بالوصول إلى متعلق التكليف، هذا الحيثية الأولى.

الثانية: أن القطع هو إضافة مترتبة على القاطع والمقطوع به، بمعنى أنه هناك قاطع وهو أنا، وهناك مقطوع به وهو الحكم الشرعي، وهناك قطع، وهو الإضافة المترتبة عليّ وعلى الحكم الشرعي، وهذه الإضافة تتأخر عن طرفيها، اللذان هما: أنا والحكم الشرعي، مثل عندنا فوق وعندنا تحت، وعندنا فوقية أو تحتية، الفوقية والتحتية متأخرة عن الفوق والتحت، باعتبارها عنواناً إضافياً، ينتزع هذا العنوان بعد وجود الموضوع له، وهو طرفا الإضافة.

انتهينا من الحيثية نمرة اثنين...

قال: ويترتب على الحيثية نمرة اثنين الحيثية نمرة ثلاثة، خلاصتها: أن بعد فهمنا الدقيق بكون القطع إضافة متأخرة عن القاطع والمقطوع به، لا يكون القطع موضوعياً بالنسبة إلى متعلقه، مستحيل، لماذا؟ لأن كون القطع موضوعياً بالنسبة إلى المتعلق ماذا يلزم منه؟ تقدم المتأخر الذي هو القطع إلى رتبة الموضوع الذي هو متقدم، تقدم المتأخر الذي هو القطع إلى رتبة الموضوع الذي هو متقدم، وهذا مستحيل قلنا، لأن فيه إشكال الدور أو روح الدور على الأقل، إذا ما فيه إشكال الدور...

....

نعم، هذا نسميه الدور، يعني أنه يستحيل أن يكون المتأخر متقدماً، فالإضافة متأخرة عن طرفيها، فكيف تكون في رتبة طرفيها، هو هذا المعنى...

ولذلك قال: لا يمكن أن يكون القطع بالنسبة إلى متعلقه موضوعياً، لابد أن يكون طريقياً دائماً وأبداً، هذه الحيثية نمرة ثلاثة.
الحيثية نمرة أربعة: إذا كان يستحيل أن نقيد موضوع الحكم بالقطع به، باعتبار استحالة تقدم المتأخر، هذا مستحيل، أي أخذ القطع في موضوعه، فإذا كان هنا الاستحالة موجودة فمعنى ذلك أن الحكم في مرتبة جعله مطلق، يعني غير مقيد بالعالم به ولا بالجاهل، فهو يعم العالم والجاهل، ومن هنا المبنى المشهور باشتراك الأحكام بين العالمين بها والجاهلين.
ورتبنا على ذلك استحالة التصويب الأشعري، قلنا إذا فهمنا هذا المطلب راح يتضح لدينا أن ما قاله الأشاعرة باطل، لأنه ماذا يقول الأشاعرة؟ ما فيه أحكام في اللوح المحفوظ، بعد أن يحصل العلم للمجتهد، يجيء الملك يكتب، يقول: هذا المجتهد (س) وصل، يعني قطع في الحقيقة، علم بالحكم، أكتب أيها الملك الكاتب: الحكم على ضوء ما قطع به المجتهد، عرفنا؟ قلنا هذا مستحيل، لماذا مستحيل؟ لأن العلم أولاً يتعلق بشيء بموضوعه، هنا لا موضوع، فكيف يكتب الحكم الذي لا موضوع له في الحقيقة، الذي هو لزوم تقدم المتأخر، واضحة الفكرة؟

مر علينا في أبحاث قديمة أن بعض العلماء قال إن تقييد الحكم بالعلم به صحيح مستحيل، ما نقدر، لأنه فيه إشكال الدور، كما أوضحنا، أو كما ألمحنا، لكن نحن في أشياء مستحيلة غير أنا إذا دققنا النظر نستطيع أن نرفع الإستحالة، أجيء لكم بمثال عرفي، شخص يريد أن يأتي إلى الحوزة، واتفاقاً الطريق إلى الحوزة الذي يجيء منه يومياً ماذا؟ صار فيه مشكلة، ما يقدر يمر من عنده، خوب ينحصر الطريق إلى الحوزة بهذا الطريق هذا؟ يروح من طريق ثاني ويوصل إلى الحوزة، عرفنا؟ 

الشارع المقدس ما يقدر يقول، إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت عليك الصلاة، لأن هذا مستحيل، لأنه أولاً توجد الصلاة عندك كموضوع، ثم تعلم، علمك متأخر، ثم يتنجز التكليف بالوجوب عليك، فلو كان العلم جزءاً من الموضوع لزم ماذا؟ تقدم المتأخر، لكن نحن لا نقول هكذا، الله خبير عليم أو ليس بخبير عليم؟ خبير عليم، أحد يشك في كونه الخبير العليم، الله، الحمد لله كلنا نعلم بأن الله هو الخبير العليم، والله يعلم بالمكلفين الذين سيعلمون بوجوب الصلاة عليهم أو لا يعلم؟ فيقول: أيها الناس جعلت وجوب الصلاة على العالمين فقط فحسب، لأني أنا أعلم بالذي يعلم، يعلم أو لا يعلم؟ فلماذا لا يصير من هذا الطريق، هذا الذي نسميه نتيجة التقييد، يعني ما أخذ العلم بالمتعلق في موضوع الحكم، وإنما توصل إلى مراده عبر الطريق الآخر...

...

لا، ما قيده، نتيجة التقييد ليست هي التقييد، يعني وضع الحكم لكونه يعلم به الله، الله يعلم أو لا يعلم؟ على العالم فقط، من دون أن يكون العلم قيداً في الموضوع، عرفنا نتيجة التقييد؟ الآن علم المكلف ليس له دخل في الموضوع، لكن أنا لا أريد، أنا باعتباري المشرع بيدي التشريع، (لا يسأل عما يفعل وهم يسألون)، قال أنا فقط أريد الذين يصلون هولاء الذين يعلمون، والذي لا يعلم خله يولي ما أريده يصلي...يقدر يقول أو لا يقدر؟ خلاص....
....

يا حبيبنا نحن نريد نشرح مبنى نتيجة التقييد، نتيجة التقييد أن نحن نتخلص من إشكال  الدور عبر هذا الطريق، مثلما يقولون إذا تسكر عليك الباب ادخل من النافذة، ما فيه عندنا مثال حساوي مشهور؟ ويمكن لعل هذا المثل ليس حساوياً، عند كل الناس يمكن، موجود هذا المثال، هل هو من الأحسائيين انتقل إلى غيرهم، أو هو مثال على مثال.....

هذا نتيجة التقييد، الماتن يقول: حتى هذا مستحيل هنا في المقام، عجيب، حتى نتيجة التقييد مستحيلة؟ يقول: نعم، يكون ننتبه، عندما نريد أن نتخلص من الإشكال يكون ننتبه إلى شيء دقيق، لما نقول هذا قطع موضوعي، انتبه قطع موضوعي، يعني العلم له دخل في موضوعية الموضوع، يعني الحكم يترتب على الموضوع باعتبار العلم كجزء، وإلا هذا اعتباط لغو ليس له أي قيمة؟ إذا ما له أي قيمة، نأتي نقول: نعم، نقول بنتيجة التقييد، لكن العلم هو له دخل هنا، وإذا كان له دخل، استحال أن يجعل الحكم الشرعي، وجوب الصلاة على المكلف العالم مقيداً بعلمه، لأن باعتبار وجود دخل له، العلم، لو كان لا دخل له، لكان ما قيل من نتيجة التقييد في محله، واضحة لنا الفكرة التي يريد يتوصل إليها الماتن أو ليست بواضحة؟ واضحة، طيب....
ولذلك يقول الماتن، نهاية المطاف، نتيجة يعني لما تقدم، لماذا عدنا؟ ترى هذه المباحث، مبحث دقيق يترتب عليه الآن كل الكلام الذي سنقوله جديداً، كله على الذي أمس قلناه، فيكون يترسخ هذا في أذهانكم...

لا يمكن أخذ العلم بالموضوع، بموضوع الحكم كقيد في الحكم، يعني في ترتب الحكم على الموضوع، مستحيل، ما يمكن، مستحيل يعني ما يمكن، ما فيه طريق من هنا من هنا؟ يقول: لا، ما فيه طريق، تسكرت الطرق وانغلقت الأبواب، وحتى نوضح الفكرة نجيب لك الآن، نريد نأتي لك بشقين محتملين، في جعل الجاعل لحكمه على الموضوع، نحن نعرف أن الموالي من العرف أو المولى الأعظم تبارك وتعالى عندما يجعل الحكم على الموضوع على نحوين:

تارة يكون بنحو القضية الخارجية، نعرف بنحو القضية الخارجية الذي مر علينا في المنطق، يعني أن أفراد الموضوع منظور إليها، متحققة في الخارج، على هؤلاء المكلفين، ألف وباء وجيم ودال وهاء، المعروفين، صح؟ وتارة يقول لا، أجعل الحكم على من يتوافر فيه الصفة الكذائية والصفة الكذائية الذي هو بنحو القضية ماذا؟ الحقيقية، يقول: الجاعل للحكم يستحيل أن يجعل الحكم مقيداً بالعلم به على كلا النحوين، لا على نحو القضية الخارجية ولا على نحو القضية الحقيقية، خلنا نشوف وجه الاستحالة على النحو الأول، يعني على نحو القضية الخارجية، انظر ماذا يقول، الآن هذا عندنا زيد، نقول له: يا زيد بن عمرو، أيها المشخص لنا، جعلنا عليك وجوب الصلاة إذا علمت أنت بوجوب الصلاة، هذا معنى الكلام ماذا؟ يقول انظر معناه، نريد نحلله، نريد نحلل هذا، نحلل هذا ماذا؟ يعني أنا الآن كمولى ما أوجبت عليك الصلاة إلا إذا علمت بوجوب الصلاة، يقول أصلاً جعلي هل له معنى أو ما له معنى؟ يقول: هذا لغو، لأنه إذا هو عالم بوجوب الصلاة قبل في رتبة سابقة لماذا بعد أنا أجعل وجوب الصلاة؟ هو يعلم، جزء من الموضوع علمه، اعتباط أقول له: بما أنك عالم بوجوب الصلاة أجعل عليك وجوب الصلاة، يصير هذا أو ما يصير؟ وهو عالم بوجوبه السابق، رأينا على نحو القضية الخارجية يصير أو ما يصير؟ ما يصير....

في أشياء الواحد يقول ما يصير، ولكن بعض الناس يتصور أنها تصير، هذا ما يصير، يكون إذا فكرنا فيها ما يصير، بلحاظ القضية الخارجية....

طيب لنجيء إلى الشق الثاني، عرفنا الآن كيف ما يصير؟ يعني لا معنى لجعل الجاعل للحكم،باعتبار أنه لغو، خلونا نجيء على نحو القضية الحقيقية، يقول:طيب، الآن أنا أقول باعتباري مولاً: جعلت على كل مكلف بالغ عاقل مستطيع وجوب الصلاة إذا علم بوجوب الصلاة، هذا ما معناه؟ يعني أن جعلي لوجوب الصلاة على المكلف العالم بوجوب الصلاة، بغض النظر عن وجوده الخارجي حتى تقول ماذا؟ هو عالم، ومتنجز عليه التكليف وكذا، يصير ماذا؟ علمه كما قلنا، علمه المكلف جزء من الموضوع، وقد قلنا إن علمه إذا أصبح جزءاً من الموضوع لزم ماذا؟ لزم الدور، باعتبار أن هذا علمه متأخر عن وجود الحكم، وعن الموضوع، أول يوجد موضوع وتالي يترتب عليه الحكم، وتالي هذا صاحبنا بالله الذي تتوفر فيه العقل والاستطاعة...يعلم به، فأنا جعلت علمه جزءاً، الذي هو متأخر برتبة عن الموضوع، وبرتبتين عن الموضوع والحكم، فكيف أجعله في رتبة متقدمة وهو متأخر عن الموضوع وعن الحكم؟ فلذلك لا يمكن أن يجعل المولى الحكم بنحو القضية الحقيقية على المكلفين، واضحة لنا الفكرة، بعد صار في طريق آخر أو ما فيه؟ قلنا تسكرت الطرق وانغلقت الأبواب، طبعاً، كله نحن نتكلم على مباني الماتن، راح يجيئنا بعض المباني ولكن هو المبحث دقيق...

نعم، المحقق العراقي (يرحمه الله) ماذا قال؟ قال: المبنى الذي اليوم قلنا إنه لا يمكن جعل الحكم على الموضوع مقيداً بعلم المجعول عليه، لأنه يلزم إشكال الدور، وبينا أن بعض العلماء قال نتخلص من إشكال الدور بنتيجة التقييد، الذي قلنا نجعل الحكم على العالِمين، دون أن يكون علم العالم له دخل في موضوع الحكم،هكذا قلنا نتيجة التقييد كذا، يقول: نعم، المحقق العراقي قال: لماذا لا نسلك هذا المسلك، ونقله عنه ماذا؟ تلميذه الشيخ حسين الحلي، أيضاً محقق من المحققين الكبار في الأصول، وأستاذ لجملة من الجهابذة ومنهم الماتن ومنهم السيد محمد تقي الحكيم (رحمه الله) صاحب الفقه المقارن، جملة من الفقهاء والأصوليين تتلمذوا على يد الشيخ حسين (يرحمه الله) وهو في الحقيقة من العمالقة في الفقه والأصول، له...
....

لا، مطبوعة قبل، مطبوعة له تقريرات ورسائل، ولكن لا أدري أبحاثه كلها يمكن جمعت، يمكن السنة جمعت، لكن له أبحاث كثيرة وهو عملاق كما قلنا....

إذاً عرفنا ماذا يقول المحقق العراقي؟ الوصول إلى تقييد الحكم بالعلم بموضوع الحكم بحيث يكون، أو بالحكم، بحيث يكون ماذا؟ العلم غير جزء، انتبهنا، غير جزء من الموضوع، وإنما يشمل العالم بنتيجة التقييد، باعتبار أن المولى الجاعل للحكم بيده الأمر وهو على كل شيء قدير، شاء أن يجعل أحكامه تعم الجاهلين بها والعالمين بها، لها ذلك، شاء أن يجعلها خاصة بالجاهلين، له ذلك، وأن يجعلها خاصة بالعالمين أيضاً له ذلك، له أو ما له؟ فلماذا لا نأت من هذا الطريق؟ الإجابة نفس الإجابة التي تقدمت ذكرناها، يقول له الماتن: أيها المحقق العلم، يعني العراقي، ما يصير، ما نستطيع أن نجعل، أو أن نتصور أن المولى جعل حكمه بالوجوب على العالم به فقط، بنتيجة التقييد، ويكون ماذا؟ العلم بالحكم جزء من الموضوع، ما يصير، لأن القول بأنه جزء من الموضوع، معناه أنه له دخل في موضوعية الموضوع، والقول بنتيجة التقييد، كأنه أصلاً غير ملحوظ، وإنما شمل هذا فقط فحسب، وكم بينهما من فرق، بالإضافة إلى ماذا؟ إلى أن حتى إشكال الدور أيضاً يأتي، عرفنا؟ لأن نحن، نتيجة التقييد هذه إذا سلمت بها، وقلت نعم له دخل، لكن هذا اللحاظ ما جعله المولى قيداً، وإنما جعله عليه قبل أن يجعله قيداً له، يعني اختلاف في الطريق كما قلنا، وليش يجعله قيداً، إذا جعله قيداً لزم تقدم المتأخر، لكن إذا جعل الحكم على موضوعه المعلوم بنتيجة التقييد هذا لا إشكال فيه، يقول له الماتن: ليس بكيفنا، لأن هذه قضية حقيقية، خارجية، بمعنى أنه يستحيل قلب الواقع عما هو عليه، يعني كأني أقول لا مانع أن يكون لدينا أربعة في الخارج لكن هي فرد وليست بزوج، لا تنقسم على متساويين، أقول لك ما يصير، معنى الأربعة لابد فيه انقسام على متساويين، قلت: هذا نعم هذا أمر لحاظي، أنا أجعله باعتبار أنا بيدي هذا الأمر، أخلي أربعة ولكن لا تنقسم على متساويين، هذا ليس بكيفك، لأنه قضية ماذا؟ حقيقية وخارجية، فما يصير، الذي سأقول لك تالي قصة عليه (ما يصير)...
...

تطبيق:

إذ القطع بالحكم تارة يكون مسبباً عن بيانه من المولى للمكلف بنحو القضية الخارجية، الذي قلنا، وأخرى القطع بالحكم مسبباً عن جعله وبيانه للمكلف على نحو القضية الحقيقية، والأول، ترى أنا بياني الذي قلت أوضح مما هو في المتن، يعني صعب الذي في المتن اشوي،ولكن قصده يقول نفس الكلام الذي أنا قلته، معي؟ انتبهوا..
والأول: يتوقف على علم الحاكم بتحقق موضوع حكمه، انتبهوا، رأيتم كيف؟ يعني لما يجعل المولى الحكم على الموضوع الخارجي هو يعلم بتحقق موضوع حكمه، عرفنا...

قبل بيانه للمكلف، طيب هذا ممكن أو ممتنع؟ يقول: ممتنع، كيف ممتنع؟ لأننا افترضنا وجود ملازمة بين الموضوع لقطع المكلف بالحكم وبين الحكم، وقد افترضنا ماذا؟ أن الحكم متأخر عن وجود الموضوع،فكيف يجعل المكلف، انتبهوا، يجعل الحكم بنحو القضية الخارجية وهو يعلم بتحقق هذا الحكم لدى المكلف، بأن المكلف عالم به؟ فهل جعله إلا لغواً؟ ضعوا هذه الإضافة، التتمة، كما يعبر العراقيون حتى يصير المطلب واضح، واضحة الفكرة لنا؟

وهو ممتنع مع فرض ملازمة الموضوع لقطع المكلف بالحكم المتأخر عن بيانه له، طيب نأتي إلى الشق الثاني:وحصول القطع للمكلف من الثاني، يعني من كونه مسبباً على نحو القضية الحقيقية، موقوف على تحقق القطع له، بحصول موضوع الحكم في الخارج، فليكن! يقول: لا، كيف فليكن! ..
وهو ممتنع مع فرض ملازمة الموضوع للعلم بالحكم، لأنه ماذا؟ فيه تقدم المتأخر، فإذاً عرفنا ما نقدر نجعل العلم بالحكم قيداً في موضوع الحكم، لا على نحو القضية الحقيقية ولا على نحو القضية الخارجية، إن جعلناه على نحو القضية الخارجية، لغو الجعل، لا قيمة له، لأنه نجعل الوجوب على من يعلم بالوجوب؟ لا معنى له، وإن جعلناه على نحو القضية الحقيقية لزم الدور....

يقول: نعم، هناك عالم، علم من محققي الأصوليين قال: يمكن بالطريق الثاني...

أما ما ذكره شيخنا الأستاذ، دامت بركاته، هذا في حال حياته، يعني كاتب الكتاب هذا في حال حياة أستاذه، يعني هو ليس قديماً متوفياً، كان موجود الظاهر إلى ....

...

نعم، كان متأخر يعني، موجود كان، بعض طلبتنا الذي كذا كان يشاهد الشيخ، رأى الشيخ في النجف....

في تقريب نتيجة التقييد بالعلم، بأن الله تبارك وتعالى يعلم بالذين سيعلمون، فيجعل الحكم بوجوب الصلاة على العالِمين دون الجاهلين، لماذا لا؟ في تقريب نتيجة التقييد بالعلم، بأن الحاكم الملتفت للذات، المقارنة للعلم بالحكم، والعالم بالذات المقارن للجهل بالعلم بالحكم، له، لهذا العالم، الجاعل الحاكم المولى، أن يجعل الحكم على خصوص من يعلم به، لا على ما يشمل العالم والجاهل، نقول هذا فيه إشكال أو ما فيه؟ يقول: ما فيه، ما فيه المحقق العراقي...

الماتن ماذا يقول له؟ ففيه إن العلم بالحكم موقوف على العلم بموضوعه، والمفروض أن العلم جزء من الموضوع، ضعوا هذه التتمة، جزء من الموضوع، فمع فرض أخذ خصوصية الذات في موضوعه، لا مجال لتحصيل العلم به إلا مع فرض تحديد الذات المأخوذة في الموضوع، بأن تكون الذات محددة بكون العلم جزءاً منها، الذات المعلومة هي الموضوع للحكم المترتب عليها الحكم، تحديدها بهذا الطريق ماذا قلنا؟ يلزم منه تقدم المتأخر، لأنه أولاً توجد ذات، ثم يوجد حكم عليها، ثم يكون العالم علم بها، هكذا،ثم يعلم بها...

يقول: لا، هذا العلم الذي جاء من طريق متأخر ما جعلناه قيداً، نتيجة التقييد ليس كذلك، باعتبار عدم دخل العلم، وإنما فقط يشمل هذا القسم دون أن يكون العلم له دخل....

ومن طريق العنوان الملازم له، قد عرفت الإشكال فيه، لأن هذا له دخل ماذا؟ واقعي، وليس هو اعتباطي عنوان لا دخل له، كما إذا قلت مثلاً: أكرم الطلاب لابسي البشوت، أنا أعلم لبس البشت ليس له دخل في إكرام طلبة العلم، ليس له دخل، صح؟ ولكن العلم هنا له دخل، عرفنا؟ أريد أن يترتب الحكم على العالم ليس إلاّ، فقط فحسب، واضحة لنا الفكرة؟ 
إذ لابد من سبق العلم بالموضوع زماناً على العلم بالحكم، نعم، والمفروض ملازمة العنوان للعلم، وعدم وجود سبق عليه، فكيف؟ ما يمكن...

وفرض التفات الآمر، الحاكم المشرع، هو ملتفت، يعلم بالذوات التي تعلم بالحكم، للذات العالمة بالحكم في كلامه،هذا الفرض يبتني على فرض جعل تمام موضوع الحكم هو العنوان الواقي المجرد عن خصوصية كون الذات معلومة، يعني الذات يصير ما لها دخل، الذات المعلومة، بل يصير ذاك العنوان كما نعبر، عنواناً مشيراً وليس جزءاً من الموضوع، كذا ينبغي أن نقرر البحث، والحال أن الأمر ليس كذلك، معي؟ إذا جعلنا له دخل، معناه أنه يصير جزءاً من الموضوع، هذا تقريري أنا، خلونا نشوف تقرير الماتن ماذا يقول؟ 

وفرض التفات الآمر للذات العالمة بالحكم في كلامه، يبتني على فرض جعل تمام موضوع الحكم هو العنوان الواقعي المجرد عن خصوصية الذات، كالاستطاعة، انظر، الله جعل وجوب الحج مثلاً ماذا؟ وتالي قلنا ماذا؟ معلق على زمان حصول الاستطاعة، الذي أسميناه واجباً معلقاً مثلاً، فالوجوب موجود قبل تحقق الشرط الذي هو الاستطاعة، فلنفرضه بهذا الكيف يعني، هذا تخريج يعني، فيمكن للمكلف تحصيل العلم به، أما مع فرض العدول عن الفرض المذكور وأخذ العلم قيداً، جزءاً من الموضوع، فيتعذر أن يكون الحكم على هذا الموضوع، باعتبار ماذا؟ لزوم تقدم المتأخر...نعم كذا نقول....

فيمكن للمكلف تحصيل العلم بالحكم، أما مع فرض العدول عن الفرض المذكور وأخذ خصوصية الذات زائداً على العنوان الواقعي فيتعذر تحصيل العلم للمكلف، ما يقدر المكلف يحصل العلم، كيف ما يقدر يحصل العلم؟ لأنه يلزم تقدم المتأخر.
نعم، يقول فيه طريق ثاني، ما هو الطريق الثاني؟ سوف يأتينا هذا الطريق الثاني، أنه نحن يمكن أن نصل إلى حل لهذه المشكلة بأن نقول هكذا: لو كان مرجع ذلك إلى أن المولى لما كان يعلم بمن شأنه أن يعلم، رأيت؟ يعني ببعض المكلفين، لا كل مكلف أعم من الجاهل والعالم، فيجعل الحكم، وجوب الصلاة، على من شأنه أن يعلم، يعني ما أخذنا الحكم، العلم بالموضوع كجزء من الموضوع، عرفنا؟

وإنما أخذنا العلم كعنوان مشير دون أن يكون له دخل في الموضوع، كما في مثالنا إذا قلنا: أكرم كل الطلبة لابسي البشوت، (لابسي البشوت) لا دخل له في وجوب إكرام الطلبة، لأني أنا أعرف الركائز التي لها دخل في وجوب الإكرام، وهو كون الطالب حامل للعلم مبلغ له لا يخشى إلا الله، مثلاً، هذه العناوين هذه، أما لابس البشت عنوان مشير، يقول: هذا خروج عن موضوع البحث هذا، يعني صحيح أنه نحن حلينا الإشكال، لكن هذا، ما تقيدنا بكون العلم بالموضوع قيداً في الحكم، معي، وإنما خرجنا من طريق آخر، يعني ما حلينا الإشكال، وإنما التزمنا بأن الإشكال وارد، وحاولنا أن نهرب منه بطريق آخر، جعلناه عنواناً مشيراً على حد إيضاح الفكرة.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
